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تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
صدر في الجريدة الرسمية 
«الكويــت اليــوم» المرســوم 
بقانون رقم ١٥٧ لســنة ٢٠٢٥

بتعديل بعــض أحكام قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة 
١٩٦٠. ونص القانون في مادته 
الأولى على أن يستبدل بنصي 
المادتــين ١٤٨ و١٤٩ من قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 

المشار إليه النصان الآتيان:
الماد ١٤٨: يجوز لجهة الادعاء 
أن تطلب من المحكمة المختصة 
إصــدار أمر جزائي، بالعقوبة 
على المتهم في جنحة لا تزيد 
عقوبتهــا علــى الحبــس مدة 
سنة والغرامة التي لا تجاوز 
خمســمائة دينــار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، ويكون ذلك 
بعريضة دعــوى مع بيان أن 
المطلوب هو الفصل فيها بأمر 
جزائــي، ويرفــق بالعريضة 
الأوراق والمحاضــر  جميــع 
المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم 
هذه العريضة ومرفقاتها إلى 
المحكمة عــن طريق الموقع أو 
النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمــة في هذا 
الطلب في غيبة المتهم بطريقة 
موجزة دون حاجة إلى تحقيق 
بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على 
الأوراق ومحاضــر التحريات 
أو التحقيق، ولا يجوز لها أن 
تحكم بغير عقوبة الغرامة التي 

لا تجاوز خمسمائة دينار.
الماد ١٤٩: متى قدم طلب الأمر 
الجزائي للمحكمة، فإن لها إذا 

إليه يكون نصها الآتي:
المــادة ٩٥ مكررا: إذا كانت 
الأشياء التي ضبطت أو صدر 
قرار بضبطها تشكل حيازتها 
جريمــة بطبيعتهــا، أو كانت 
خطرة أو ســريعة التلف، أو 
ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز 
للمحقق بعــد موافقة رئيس 
النيابة المختص، أو للمحكمة 
المختصــة بنظــر الموضــوع، 
إصــدار قــرار بإتلافهــا بعــد 
الانتهــاء مــن كل الإجــراءات 
الخاصة بها، بما في ذلك أخذ 
عينات كافية منهــا للتحليل 
وحفظها، وتوثيقها بالصور أو 
الڤيديو، وكل ما يلزم للحفاظ 
على الدليل قبل الإتلاف، متى 
كانــت بعــد ذلك غيــر لازمة 
للتحقيق أو الفصل في الدعوى، 
وشــريطة ألا يؤثر ذلك على 
سير التحقيق أو المحاكمة أو 

المساس بحقوق الدفاع.
وقالت المادة الثالثة، على 
الوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيــذ هذا المرســوم بقانون 
ويعمــل به من تاريخ نشــره 

في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية 
ما يلي: «يعــد الأمر الجزائي 
طريقــة موجــزة للفصل في 
بعض القضايا الجنائية وشكلا 
من أشــكال تيسير الإجراءات 
الجزائيــة وتبســيطها، وبما 
يحققه ذلك من سرعة الفصل 
في تلــك القضايا وباختصار 

ما تركت للإجــراءات العادية 
التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا، 
كما قد يتأخر الفصل في تلك 
القضايا فيشكل ذلك عبئا على 
المحاكم وتابعت، أعد مشروع 
المرسوم بقانون الماثل مستبدلا 
المادة ١٤٨ من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية ليصبح 
نصهــا على أنــه يجوز لجهة 
الادعاء أن يطلب من المحكمة 
إصدار أمر جزائــي بالعقوبة 
على المتهم فــي جنح لا تزيد 
عقوبتهــا علــى الحبــس مدة 
سنة والغرامة التي لا تتجاوز 
خمســمائة دينــار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. ويكون ذلك 
بعريضــة الدعوى مــع بيان 
أن المطلوب هــو الفصل فيها 
بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة 
الأوراق والمحاضــر  جميــع 
المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم 
هذه العريضة ومرفقاتها إلى 

تقديم عريضة الأمر الجزائي 
ومرفقاتهــا إلــى المحكمة عن 
النظــام  أو  الموقــع  طريــق 
الإلكتروني التابع لها، بهدف 
تحقيق السرعة في الإجراءات 
وتبســيطها وتوفيــر الوقت 
والجهد، وتخفيــض النفقات 
بالاســتغناء علــى كل ما هو 
مطبوع ورقيا، بل والتيسير 
على القضاة أنفسهم بما يتيحه 
من اســتعراضهم لطلب الأمر 
الجزائي ومرفقاته إلكترونيا، 
وغني عن البيان أنه لا حاجة 
للنص على وجوب أن يكون 
هذا الموقع أو النظام الإلكتروني 
مؤمنا من الاختراق أو وجوب 
أن يتمتــع بخاصيــة تخزين 
البيانات واسترجاعها بحسبان 
أن ذلــك من الأمــور البديهية 
التي يجــب أن تتوافر في أي 
نظام معلوماتي إلكتروني تابع 

لجهة حكومية.
وقالت: ولما كان نص الفقرة 
الأخيرة من هذه المادة بوضعها 
القائم لم تجز أن تحكم المحكمة 
بغيــر عقوبة الغرامــة التي لا 
تتجاوز مائة دينار، فقد رؤي من 
ناحية رابعة رفع الحد الأقصى 
لمبلغ هذه الغرامة إلى خمسمائة 
دينــار لمنح القاضي رحابة في 
تقدير قيمة الغرامة التي يتحقق 
الردع المطلوب دونما تجاوز لهذا 
الحد، وبما كشفه الواقع العملي 
أن يضع حد أقصى للغرامة وفقا 
للنص القائم بمبلغ مائة دينار 
- وهو مبلغ ضئيل - لا يستفيد 

من هذا الهدف.

للوقــت والجهــد وقــد تبنى 
المشرع هذه الطريقة في المادتين 
١٤٨، ١٤٩ من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية، مسايرا 
فــي ذلــك أغلب التشــريعات 
المقارنة واتخذتها وسيلة سهلة 
للفصل فــي بعــض القضايا 
الجنائيــة البســيطة التي لا 
تقتضــي تحقيقا ولا مرافعة، 
فيمكن إصداره بعد الاطلاع على 
الأوراق التي تتضمن من الأدلة 
ما يكفــي للفصل في الدعوى 
من دون الحاجة إلى السير في 
الإجراءات العادية، فمتى اطمئن 
القاضي إلى الإدانة أصدر أمره 
بالعقوبة وهي «الغرامة التي 
لا تتجاوز خمسمائة دينار».

وأضافت المذكرة الإيضاحية: 
ويبرر المقترح إلى هذه الطريقة 
أيضا الارتفاع المطرد للقضايا 
البسيطة المطروحة على المحاكم 
والتي قد تســقط بالتقادم إذا 

المحكمة عــن طريق الموقع أو 
النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصــل المحكمة فــي هذا 
الطلب في غيبة المتهم بطريقة 
موجزة دون حاجة إلى تحقيق 
بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على 
التحريات  الأوراق ومحاضــر 
أو التحقيــق، ولا يجوز لها أن 
يتحكــم بغير عقوبــة الغرامة 
التي لا تتجاوز خمسمائة دينار.
وقد استهدف المشروع من 
اســتبدال نص المادة ١٤٨ عدة 
أمور من الناحية الأولى نص 
في فقرتها الأولى على تقديم 
طلب الأمــر الجزائي من جهة 
الادعاء، بما تحمله هذه العبارة 
من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا 
الطلب سلطتي الاتهام المشار 
إليه بنص المادة ٩ من قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
وبحسب الاختصاص المعقود 

لكل منهما.
ومن ناحية ثانية، أزال ما 
كان فــي صياغة تلــك الفقرة 
من لبس إذ كانت تفسر على 
أن الجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبس الوجوبي تخرج من 
نطاق تطبيق الأمر الجزائي، 
فجرى تعديــل هذه الصياغة 
بحيث تصبــح نطاق تطبيق 
الأمر الجزائي، فيتسع ليشمل 
الجنحة التي لا تزيد عقوبتها 
على الحبس مدة سنة والغرامة 
التي لا تتجاوز خمسمائة دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن الناحية الثالثة، نص 
في فقرتها الثانية على جواز 

كمــا رؤي اســتبدال المادة 
١٤٩ من القانون المشــار إليه، 
لتصبح «متى قدم طلب الأمر 
الجزائي للمحكمة، فإن لها، إذا 
رأت من المصلحة لأي ســبب 
من الأســباب عدم الفصل في 
الدعوى المجزأة، أن تصدر أمرا 
بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء 
التي عليها إذا رأت رفع الدعوى 
أن تلجأ إلى الطريق العادي، 
ويكون هــذا الرفض وجوبيا 
على المحكمة إذا حضر المتهم 
أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا 
قبلت الفصل في الدعوى بهذه 
الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره 
في هذا الصدد يعتبر بمنزلة 
حكم غيابي بالنســبة للمتهم 
مــن حيث حجيته ومن حيث 

مواعيد وطرق الطعن فيه».
وتبــدأ هــذه المواعيــد من 
تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا 
بــذات الطرق المقــررة لإعلان 
الأحــكام الغيابيــة. وإذا قدم 
للمحكمة طلب الأمر الجزائي 
مــن خــلال الموقــع أو النظام 
الإلكتروني التابع لها، أصدرت 
أمرهــا فيــه مذيــلا بالتوقيع 
الإلكتروني المعتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني 
وللمســتندات الإلكترونيــة 
المرفقة بالطلب في هذه الحالة 
ذات الحجية المقررة للتوقيعات 
أو المحررات الورقية الرسمية، 
الشــروط  اســتوفت  متــى 
والأحــكام المقــررة في قانون 
المعاملات الإلكترونية واللوائح 
التنفيذية الصادرة بموجبه.

يجوز لجهة الادعاء الطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس سنة وغرامة ٥٠٠ دينار

رأت من المصلحة لأي سبب من 
الأسباب عدم الفصل في الدعوى 
بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمرا 
بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء 
التي عليها إذا رأت رفع الدعوى 
أن تلجأ إلــى الطريق العادي، 
ويكــون هذا الرفــض وجوبيا 
على المحكمــة إذا حضر المتهم 
أمامهــا بنفســه أو بوكيله. أما 
إذا قبلــت الفصــل في الدعوى 
بهــذه الطريقة، فإن الأمر الذي 
تصــدره في هذا الصدد يعتبر 
بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى 
المتهم، من حيث حجيته، ومن 
حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، 
وتبــدأ هذه المواعيد من تاريخ 
إعلانــه إعلانا صحيحــا بذات 
الطرق المقررة لإعلان الأحكام 
الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب 
الأمر الجزائي من خلال الموقع 
أو النظــام الإلكترونــي التابع 
لها، أصــدرت أمرها فيه مذيلا 
بالتوقيــع الإلكتروني المعتمد 
لقاضيهــا. ويكــون للتوقيــع 
وللمســتندات  الإلكترونــي 
الإلكترونيــة المرفقــة بالطلب 
في هــذه الحالــة ذات الحجية 
المقرر للتوقيعات أو المحررات 
الورقية الرسمية، متى استوفت 
الشروط والأحكام المقررة في 
قانون المعامــلات الإلكترونية 
واللوائــح التنفيذيــة الصادر 

بموجبه.
فيما قالت المــادة الثانية، 
تضــاف مادة جديدة برقم ٩٥

مكررا إلى قانــون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية المشــار 

يكون للتوقيع والمستندات الإلكترونية ذات الحجية للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسميةللمحكمة أن تفصل بتلك القضايا في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة

مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات 
للتعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

صــدر مرســوم رقــم ٢١٣
لســنة ٢٠٢٥ بالموافقــة على 
مذكــرة التفاهم بــين حكومة 
وحكومــة  الكويــت  دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة 
للتعاون في مجالات الصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة.
ونص المرسوم على:

مادة أولى:  الموافقة على مذكرة 
التفاهــم بــين حكومــة دولة 
الكويــت وحكومــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة للتعــاون 
الصناعــة  مجــالات  فــي 
المتقدمــة،  والتكنولوجيــا 
والموقــع عليهــا فــي مدينــة 
الكويت بتاريــخ ٢٠٢٥/٦/٣، 
والمرفقــة نصوصهــا بهــذا 

المرسوم. وجاء في المذكرة:
إن حكومــة دولة الكويت 
ممثلة بالهيئة العامة للصناعة 
وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة ممثلة بوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة، ويشار 
إليهما فيما يلي منفردتين باسم 
«الطرف» ومجتمعتين باسم 
«الطرفان» أو «الطرفين»، قد 
اتفقتا على إبرام مذكرة التفاهم 

التالي نصها:
المادة (١): الغرض: يسعى الطرفان 
بموجب أحكام مذكرة التفاهم 
هذه (يشــار إليهــا فيما يلي 
باسم «المذكرة»)، ومع مراعاة 
القوانــين واللوائح والأنظمة 
والسياسات الوطنية المعمول 
بهــا في كل دولة للمســاهمة 
فــي التنمية الاقتصادية لكلا 
البلديــن علــى أســاس مــن 
المساواة والمصلحة المتبادلة من 
خلال التعاون فيما بينهما في 
مجال الصناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة.
المادة (٢): مجالات التعاون: يسعى 
الطرفــان لاتخــاذ الخطوات 
التعــاون  اللازمــة لتعزيــز 
المتبادل في المجالات التالية:

١ - تأسيس فريق عمل مشترك 
لتفعيل بنود المذكرة.

٢ - تبادل المعلومات العلمية 
والفنية غير السرية ونتائج 

البحث والتطوير.
٣ - تمكــين الاســتثمارات أو 
التجمعات الصناعية المبتكرة 

المشتركة.
بــين  الزيــارات  ٤ - تبــادل 
الخبراء والوفود ذات الصلة.

٥ - دعم وتسهيل الاجتماعات 
بين رجال الأعمال والشركات 
العاملة في القطاع الصناعي 

من كلا البلدين.
المادة (٤): السرية

١ - يلتزم كل طرف بالحفاظ 
على سرية الوثائق والمعلومات 
والبيانات الأخرى التي يتلقاها 
مــن الطــرف الآخــر أو التي 
يقدمهــا له طوال مــدة تنفيذ 

هذه المذكرة.
٢ - يوافــق الطرفان على أن 
الإفصــاح العــام المبدئــي أو 
البيان الصحافي للإعلان عن 
هــذه المذكرة ســيتم تحديده 
بالكامل بالاتفاق المسبق بين 

الطرفين.
٣ - يوافــق الطرفان على أن 
تظل أحكام هذه المادة سارية 
ونافــذة حتى بعد انتهاء مدة 

هذه المذكرة أو إنهائها.
المادة (٥): أحكام عامة»

١ - يبــذل الطرفــان قصارى 

جهدهما لتحقيق التعاون بما 
يحقق الغرض من هذه المذكرة 
بحســن نية، وليس في هذه 
المذكــرة ما ينشــئ أي التزام 
ملــزم قانونا علــى أي طرف 

من الطرفين.
٢ - تخضــع هــذه المذكــرة 
للقوانين واللوائح ذات الصلة 
المعمول بها في كل دولة، ويتم 
تنفيذهــا بما يتاح من موارد 

مالية وبشرية.
طــرف  كل  يتحمــل   -  ٣
الناشــئة عــن  المصروفــات 
الأعمال التي يقرر القيام بها 

تنفيذا لهذه المذكرة.
المادة (٦): تســوية الخلافات: تتم 
تســوية أي خلاف قد ينشــأ 
عن تفســير هــذه المذكرة أو 
تنفيذهــا بالطرق الودية من 
خلال المشــاورات والتفاوض 

بين الطرفين.
المادة (٧): النفاذ ومدة السريان والإنهاء 

والتعديل
١ - تدخــل هــذه المذكرة حيز 
النفاذ من تاريخ استلام الإشعار 
الأخيــر الذي يخطــر فيه أحد 
الطرفــين الطرف الآخر، كتابة 
الديبلوماسية  القنوات  وعبر 
للإجــراءات  باســتيفائها 

الدستورية اللازمة لنفاذها.
٢ - يجــوز تعديــل مذكــرة 
التفاهم هــذه كتابــة باتفاق 
الطرفين في أي وقت. وتدخل 
هذه «التعديلات» حيز النفاذ 
وفقا للإجــراءات الواردة في 
الفقرة الأولى من هذه المادة.

٣ - تظل مذكرة التفاهم هذه 
سارية المفعول لمدة ٥ سنوات 
من تاريخ الدخول حيز النفاذ، 
وتجــدد تلقائيا لمــدة أو مدد 
مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين 
بإخطــار الطرف الآخر كتابة 
وعبر القنوات الديبلوماسية 
برغبته في إنهاء هذه المذكرة 
قبل ٦ أشهر من تاريخ انتهائها.

تطوير السياسات والإستراتيجيات وتبادل الخبرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأولوية للبلدين

السياســات  تطويــر   -  ١
والاســتراتيجيات وتبــادل 
الخبرات وأفضل ممارســات 
التعاون فــي مجالات تطوير 
وتكامــل الصناعة، وتحقيق 
الاكتفــاء الذاتي من المنتجات 

ذات الأولوية للبلدين.
٢ - يســعى الطرفــان إلــى 
التعاون في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة والبحث والتطوير في 
مختلــف الصناعات المتقدمة 
والمصانع الذكية والتصنيع.

٣ - تطوير منظومة المواصفات 
والمقاييس والاعتماد.

٭ التعاون في تعزيز قدرات 
القياس (المترولوجيا).

٭ تطوير منظومة المواصفات 
والمقاييس في مجال صناعات 

المستقبل.
٭ تطويــر منظومة اعتراف 
متبادل في شهادات وعلامات 

تقييم المطابقة.
٤ - تعزيز التبادل التجاري في 
مختلف القطاعات الصناعية.
التشــريعات  تبــادل   -  ٥
واللوائــح الخاصــة بتطوير 
وتنميــة المناطــق الصناعية 

في كلا البلدين.
يسعى  التعاون:  سبل   :(٣) المادة 
الطرفان إلى تعزيز التعاون 
فــي المجــالات ذات الاهتمــام 
المشــترك من خلال الأنشطة 

التي قد تشمل:

«إيكاو»: إنجازات «الطيران المدني» أثبتت تطور مستوى المفتشين الكويتيين
كونا: أشــادت منظمــة الطيران المدنــي الدولية 
(ايكاو) أمس الأحد بالجهود المبذولة من قبل الهيئة 
العامة للطيران المدني الكويتية، مما أسفر عن تحقيق 
إنجاز كبير لدولة الكويت برفع تقييم التدقيق الدولي 
للســلامة والإجراءات التنظيمية وتطبيق الأنظمة 

الدولية لأعلى معايير السلامة.
وأثنى رئيس فريق التفتيش الدولي التابع لمنظمة 
(ايكاو) عثمان كيمو مانجنغ في تصريح لـ«كونا» 
بمناسبة زيارته البلاد على الجهود الكبيرة لـ«الطيران 

المدني» الكويتية والتي أثبتت تطور المستوى الفني 
للمفتشين الكويتيين من مهندسين وطيارين، منوها 
في الوقت ذاته بدعم رئيس «الطيران المدني» الشيخ 
حمود المبارك وكل العاملين بقطاع الســلامة بدولة 
الكويت. من جانبه، أكد مدير عام «الطيران المدني» 
بالتكليف دعيج العتيبي في تصريح مماثل لـ«كونا» 
أن الفريق المشرف على السلامة يواصل عمله وفق 
أعلى المســتويات لضمان تطوير منظومة الطيران 
المدنــي فــي البلاد. وأشــاد العتيبي بجهــود جميع 

العاملين في قطاعات الطيران المدني لاســيما قطاع 
ســلامة الطيران وأمن الطيران المدني لتحقيق هذا 
الإنجاز الذي جاء بفضل وتوفيق من االله تعالى ثم 
دعم القيادة السياسية، متمنيا أن تتواصل الجهود 
لرفع الاستعدادات والجاهزية وتطبيق معايير الأمن 

والسلامة في مطار الكويت الدولي.
وقــام رئيس الفريق بتكريم مدير عام «الطيران 
المدني» بالتكليف دعيج العتيبي والفريق المشــرف 

على السلامة.

بمناسبة زيارة رئيس فريق التفتيش الدولي التابع للمنظمة إلى البلاد

رئيس فريق التفتيش الدولي التابع لمنظمـــة (ايكـاو) عثمان كيمـــو مانجنغ ومدير عام «الطيران المدني» بالتكليف 
دعيج العتيبي وعدد من الحضور خلال الزيارة

تكريم دولي للشيخة سعاد الصباح 
في مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة

تقديراً لدورها كشاعرة ومفكرة ومناضلة حملت قضايا الإنسان والطفل والمرأة بمشاريعها الفكرية

الشيخ محمد العبداالله يتسلم التكريم الدولي الممنوح للشيخة د.سعاد الصباح 
في مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة

الحقيقـي  التكـريم  العبـداالله:  محمـد 
النبيلـة للأفـكار  بـل  للأسـماء  يمنـح  لا 

م مركز  الناظور ـ كونا: كرَّ
الذاكــرة المشــتركة مــن أجل 
الديموقراطية والسلم الشيخة 
د.سعاد الصباح خلال فعاليات 
المهرجان الدولي لسينما الذاكرة 
المشــتركة بمدينــة الناظــور 
المغربيــة، تقديــرا لدورهــا 
كشــاعرة ومفكــرة ومناضلة 
وإنسانة حملت قضايا الإنسان 
والطفل والمرأة في مشاريعها 
الفكرية والإبداعية والحقوقية.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا 
التكريم «هو تكريم للإنسانية 
وللقيــم النبيلــة التي دافعت 
عنها الشــيخة سعاد الصباح 
في مسيرتها الأدبية والفكرية».
التكــريم  حفــل  حضــر 
مستشــار جلالة ملك المغرب 
د.عمر عزيمان، والشيخ محمد 
العبداالله الصبــاح نيابة عن 
والدته الشيخة سعاد الصباح، 
وعدد من الديبلوماسيين ونخبة 
مــن البرلمانيــين والحقوقيين 
والمفكريــن ورؤســاء وزراء 
ســابقين وأدبــاء مــن الوطن 
العربي ومن أميركا اللاتينية.
وفــي كلمــة ألقيــت نيابة 
عنها، وجهت د.سعاد الصباح 
نداء إلى العالم لإنقاذ الإنسان 
مــن العنف والأدب من الزيف 
والطفولة من الجوع والخراب 
والمرأة من الاستغلال والعقل 
من الأوهام وغزة من الحصار 
والموت البطيء. وأكدت أن ما 
يجري في غزة «ليس مأســاة 
وطن بعينه بل مأساة الضمير 
الإنساني كله وأن صوت الشاعر 

يبقى حاملا لآلام الضعفاء».
الصبــاح  واســتعادت 
ذكرياتها مع المغرب باعتباره 
وطنا للجمال والإنسان حيث 
«يتعانــق المشــرق والمغــرب 
ويلتقي البحر بالبحر»، مشيرة 
إلى أن رحلتها مع الكلمة كانت 
دفاعا عن الإنســان وعن قيم 

بمدينة الناظور شمالي المغرب 
ويســتمر حتــى ٢٠ الجــاري 
بمشــاركة نخبة من الشعراء 
والنقــاد والســينمائيين مــن 
دول عربية وأجنبية. وأجمع 
المثقفون العرب على أن تكريم 
الشيخة د.سعاد الصباح هو 
تكريم للثقافة العربية نفسها 
ولرمــز نســائي اســتطاع أن 
الإبداع والمســؤولية  يجســد 
الفكريــة وأن يترك أثرا خالدا 
في الوجدان العربي. وشددوا 
علــى أن هذا التكــريم يعكس 
في جوهره دور دولة الكويت 
كمنارة للثقافة العربية وراعية 

للإبداع في الوطن العربي.
مــن جهتــه، أكــد المفكــر 
العراقي عبدالحســين شعبان 
في كلمة بهذه المناسبة أهمية 
دور الشيخة د.سعاد الصباح 
في إثراء الوعي العربي مبرزا 
حضورها المؤثر في دعم قضايا 
المرأة والحرية والفكر المستنير، 
ومبينا «ان إنتاجها الأدبي يمثل 

علامة فارقة في تاريخ الشعر 
العربي الحديث».

مــن جانبه، أشــاد الكاتب 
الســابق  والوزيــر الأردنــي 
ســمير الحباشنة في كلمة له 
بـ «الدور الريادي» الذي قامت 
به الشاعرة د.سعاد الصباح في 
تعزيز الثقافة العربية، موضحا 
أنها تمثل نموذجا يحتذى في 
الجمع بين قوة الكلمة وعمق 

الموقف الوطني والإنساني.
أما المفكر والكاتب وعضو 
مجلس الشيوخ المصري خالد 
قنديل فقد أشار في كلمة له إلى 
أثرها الكبير في المشهد الثقافي 
العربــي، مؤكــدا أن منجزهــا 
الشــعري «يعد منارة ملهمة 
للأجيال الجديدة، وأن حضورها 
الثقافــي العابر للحدود جعل 
منها إحدى أكثر الشخصيات 
تأثيرا في العالم العربي». من 
جهته، أعرب الشاعر اللبناني 
شوقي بزيع عن تقديره الكبير 
الشــيخة د.ســعاد  لتجربــة 
الشــعرية، مســلطا  الصباح 
الضوء على دورها في تجديد 
القصيــدة العربيــة وإغنائها 
برؤية إنسانية عميقة وصوتها 
الشعري الذي يتميز بفرادة لا 

تخطئها الأذن العربية.
بدوره، أعرب الشيخ محمد 
العبداالله ـ الذي حضر التكريم 
نيابــة عــن والدته الشــيخة 
د.ســعاد الصبــاح ـ في كلمة 
له عــن التقديــر البالــغ لهذا 
التكــريم، مؤكــدا أنــه تكريم 
للكويــت وللإنســان وللمرأة 
وللطفل ولــكل القضايا التي 

تبنتها طوال مسيرتها.
وقال الشيخ محمد العبداالله 
«إن التكريم الحقيقي لا يمنح 
للأســماء بل للأفــكار النبيلة 
التي تحملها.. فشكرا للمغرب 
ملكا وشعبا، وشكرا لمن نظم 

المهرجان النبيل».

الحرية والعدل. ولم تنس أن 
تشــيد بفضل زوجها الراحل 
الشيخ عبداالله المبارك الصباح 
الذي شاركها مسيرتها في دعم 
قضايا الأمة وتأسيس المبادرات 
الحقوقية، مؤكدة أن الدفاع عن 
الإنسان هو أعلى مراتب الإبداع.

مــن جانبهــم، أشــاد عدد 
العــرب بأهمية  من المثقفــين 
الإنجــاز الشــعري والفكــري 
للشــيخة د.ســعاد الصباح، 
معتبريــن تجربتها في مجال 
الشعر والفكر من أبرز التجارب 
النسائية التي استطاعت المزج 
بــين الحس الإبداعــي العميق 

والوعي الثقافي المتجذر.
جاء ذلك في ندوة ســبقت 
حفل تكريم للشيخة د.سعاد 
الصباح حملت عنوان «سعاد 
الصباح بين القصيدة والهوية.. 
ملامــح امرأة بصمــت زمنها» 
وأقيمت ضمن فعاليات الدورة 
الـــ ١٤ مــن المهرجــان الدولي 
الذاكــرة المشــتركة  لســينما 


